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تقديم
الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام عـلى النبي الـعربي الـذي أرسـل 

رحمة للعالمين. . وبعد ، 

هـذا هـو الـعدد الخـامـس مـن سـلسلة فـقه المـعامـلات ، نـتناول فـيه مـفهوم 

وفـقه الإيـراد مـن وجـهة نـظر الاقـتصاد الإسـلامـي مـن خـلال مـا طـبقه 

المسـلمون فـعلاً في فـقه المـعامـلات الإسـلامـية ، الجـانـب الـتطبيقي 

للاقتصاد الإسلامي. 

إن كـانـت الآراء الـواردة في هـذا الـبحث مـطابـقة للشـريـعة الإسـلامـية 

فـذلـك تـوفـيق مـن االله ، وإن لم تـطابـق فـذلـك خـطأ مني وأسـأل االله 

المـغفرة وحسـبي أني اجتهـدت. الـلهم تـقبل عـملي هـذا واجـعله خـالـصاً 

لوجهك الكريم واجعل فيه المنفعة والخير للمسلمين ، آمين. 
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فقه الإيراد
مقدمة: 

إن الشـريـعة قـد فـرضـت فـروضـا أدت لـتطويـر نـظم المـحاسـبة. ومـفهوم 

الإيـراد أو عـلم الكسـب - كـما سمـاه الـفقهاء - نـشأ عـندمـا سـعوا 

لتحـديـد مـصادر الإيـرادات �ـدف إخـضاعـها لـلزكـاة ، "فـالمـال الـذي 

1تـؤخـذ مـنه الـزكـاة يجـب أن يـكون نـامـيا بـالـفعل" لـذلـك بحـثوا في 

أشـكال الـنماء وتحـروا حـقيقته ، تحـقيقا لـقولـه e "لا تـزول قـدمـا عـبد 

حتى يـسأل عـن أربـع : عـن عـمره فـيما أفـناه وعـن جسـده فـيما أبـلاه 

 . 2وعن ماله من أين اكتسبه وفيما وضعه وعن علمه ماذا عمل فيه"

لـكن هـل يعتبر كـل مكتسـب إيـراد ؟ وهـل يـتحقق الإيـراد بـالـقبض فـقط 

؟ وما هو سعر التقويم الأكثر عدالة وانسجاما مع الفقه الإسلامي؟ 

أصناف المقبوضات: 

1  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 139.
2  [سنن الدارمي : 538]
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يـقول الـعزّ بـن عـبد السـلام (ت 660هـ = 1262م) عـن أصـناف 

1المقبوضات بأ�ا ثلاثة ضروب:  

قـبض بمجـرد إذن الشـرع دون إذن المسـتحق وهـو أنـواع فـمنها 1.

الُـلّقَطة ، ومـال الـلقيط ، وقـبض المـغصوب مـن الـغاصـب 

للولاة والحكام.  

مـا يـتوقـف جـواز قـبضه عـلى إذن مسـتحقه كـقبض المـبيع 2.

وقـبض المـتساوم عـليه والـقبض بـالمـبيع الـفاسـد ، وقـبض 

الـرهـون، والهـبات والـصدقـات ، والـعواري ، وقـبض جمـيع 

الأمانات.  

قـبض بغير إذن مـن الشـرع و لا مـن المسـتحق ، فـإن كـان 3.

الـقابـض عـالمـا بتحـريمـه فـهو قـبض الـغصوب وهـو ُمـضمن 

الأعـيان والمـنافـع والـصفات ، وإن كـان جـاهـلا مـثل أن قـبض 

مـالا يـعتقده لـنفسه فـإذا هـو لغيره فـلا إثم عـليه ولا إبـاحـة فـيه ، 

وُتضمن به العين والمنافع والصفات.  

3  عبد السلام ، العز ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق عبد الغني الدقر ، 
دار الطباع بدمشق ، 1992 ، طبعة 1 ، ص504.
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أي أن الـضرب الـثالـث لا يعتبر إيـرادا و لا مكسـبا ويـلتزم قـابـضه 

بـالـتعويـض والـضمان فـليس كـل مـا قُـبض إيـراداً. ثم قـسّم الـعزّ بـن 

عبد السلام طرق الإقباض إلى ستة، وهي:  

المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحليّ والجواهر. 1.

مـا لا يمـكن نـقله كـالـعقارات وإقـباضـه بتمكين الـقابـض مـن الـقبض 2.

مع إزالة يد المقبض وتمكين القابض من القبض. 

مـا جـرت الـعادة بـنقله وهـو ضـربـان : أحـدهمـا : مـا يسـتحق كـيله 3.

أو وزنـه فـقبضه بـكيل مـكيله ووزن مـوزونـه ثم نـقله بـعد تـقديـره. 

والـضرب الـثاني : مـا جـرت الـعادة بـنقله مـن غير كـيل ولا وزن 

كاـلمتاع والنـحاس والرـصاـص ونحوهاـ فقـبضه بنـقله إلى مكـان لا 

يختص ببائعه ، و لا تكفي فيه التخلية على الأصح. 

الـثمار عـلى الأشـجار إذا أيـنعت وبـدا صـلاحـها والأصـح أن 4.

تخليتها قبض لها. 

مـا يـقبضه الـوالـد لـولـده أو حـفيده مـن نـفسه عـن ولـده لـنفسه ومـن 5.

نفسه لولده. 

!6



سلسلة فقه المعاملات                            

إذا كـان لـلمديـن حـق في يـد رب الـديـن فـأمـره أن يـقبضه مـن يـده 6.

لنفسه. 

وبـذلـك فـقد أوضـح الـعز بـن عـبد السـلام كـيفية وأشـكال الإقـباض ، 

فـالأول يـكتمل بـالحـيازة يـدا بـيد كـالمـبيعات والمشـتريـات، والـثاني يـصلح 

لحـيازة الأصـول الـثابـتة ، أمـا الـثالـث فـيصلح لـلأصـول المـتداولـة ، بـينما 

يـصلح الـرابـع لـلأمـانـات والإيـراد الـناجـم عـن الـوصـايـة والـولايـة 

والميراث ، والـسادس لـلحوالات وتحـصيل الـديـون. والأنـواع السـتة 

المـعددة تـنتمي لـصنفي الـقبض الأول والـثاني الـلذان ذكـرا بـدايـة ، 

فـالـثالـث مـنهم محـرم لا يُـعترف بـه كـقبض وبـالـتالي فـهو لـيس مـن 

أصناف الإيرادات شرعا.  

 : 1وتناول مجمع الفقه الإسلامي موضوع القبض وصوره المستجدة

أولاً: قـبض الأمـوال كـما يـكون حسـياً في حـالـة الأخـذ بـالـيد ، أو 

الـكيل أو الـوزن في الـطعام ، أو الـنقل والـتحويـل إلى حـوزة الـقابـض ، 

يـتحقق اعـتباراً وحـكماً بـالتخـلية مـع التمكين مـن الـتصرف ولـو لم 

1  مجلة المجمع (ع 6، ج1 ص 453)، قرار رقم : 53( 4/6) ، بشأن /القبض : 
صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها
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يـوجـد الـقبض حـساً. وتخـتلف كـيفية قـبض الأشـياء بحسـب حـالهـا 

واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. 

ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: 

الـقيد المـصرفي لمـبلغ مـن المـال في حـساب الـعميل في الحـالات 1.

التالية: 

أ - إذا أودع في حـساب الـعميل مـبلغ مـن المـال مـباشـرة أو بحـوالـة 

مصرفية. 

ب – إذا عـقد الـعميل عـقد صـرف نـاجـز بـينه وبين المـصرف في حـال 

شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج - إذا اقـتطع المـصرف (بـأمـر الـعميل) مـبلغاً مـن حـساب لـه إلى 

حـساب آخـر بـعملة أخـرى، في المـصرف نـفسه أو غيره ، لـصالح 

الـعميل أو لمسـتفيد آخـر ، وعـلى المـصارف مـراعـاة قـواعـد عـقد الـصرف 

في الشريعة الإسلامية. 

ويـغتفر تـأخير الـقيد المـصرفي بـالـصورة التي يـتمكن المسـتفيد �ـا مـن 

التسـلم الـفعلي ، لـلمدد المـتعارف عـليها في أسـواق الـتعامـل ، عـلى أنـه 
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لا يجـوز للمسـتفيد أن يـتصرف في الـعملة خـلال المـدة المـغتفرة إلا بـعد 

أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 

تسـلم الشـيك إذا كـان لـه رصـيد قـابـل لـلسحب بـالـعملة 2.

المكتوب �ا عند استيفائه وحجزه المصرف. 

دور المستثمر الحصيف في ضبط تحقق الإيراد: 

واشـترط ابـن قـدامـة في المسـتثمر أربـعة شـروط لتسـتقيم أمـوره ويـنتظم 

  : 1تدبيره ، وهي

تـقوى االله: لأن الـديـن قـاضـياً كـما اشـترط المـاوردي ، 1.

وهذا ينتمي للمدخل المعياري. 

الدراية: أي الخبرة. 2.

العدل: وهو أداة هامة من أدوات الاستثمار. 3.

الفقه: وهو العلم. 4.

ويـبدو أن ابـن قـدامـة أراد مسـتثمريـن مسـلمين حصيفين لا يخـرجـون عـن 

شـرع االله تـعالى وعـندهـم الـدرايـة الـعملية والـفقه بـأصـول الأمـور 

1  ابن قدامة ، مرجع سابق ، ص 184.
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ونتـائجـها ، ليـتمكنوا منـ تحقيق رساـلةـ العـدل المنوطةـ بكـل مسلـم فلا 

يـقع في الحـرام ويـبتعد عـن الشـبهات في مـا يحـصله مـن إيـرادات ومـا 

ينفقه من نفقات.  

محددات الإيراد: 

كـما اعتبرت تـكلفة تحـقيق الـنماء أو الإيـراد ، فـإن كـان هـناك تـكلفة 

إيـراديـة ، خُـفضت نسـب الـتحصيل إلى الـنصف كـما في حـالـة خَـرَاج 

الأراضـي ، بـينما أعـفيت دور السـكن لأ�ـا لا تـدرّ دخـلا ، فـإذا كـانـت 

مـؤجَّـرة فـعليها خَـراج ، واخـتلفت نسـب الـتحصيل حسـب كـل نـوع 

و كـل مـنتج. وقـد ذكـر المـاوردي أربـعة عـناصـر تـؤثـر بـالإيـرادات سـلبا 

، وهي:  1وإيجابا 

الجودة : كاختلاف الأراضي. 1.

النوع : كاختلاف الزروع. 2.

الـكلفة : كـاخـتلاف الـسقي ، ومـيّز بين الـسقايـة 3.

بـالـتدخـل البشـري كـسقايـة السـيوح وسـقايـة الآلـة وبين 

2  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 266.
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الـسقايـة دون الـتدخـل البشـري كـسقايـة المـطر والـسقايـة 

البعلية عن طريق الجذور. 

الـقرب مـن الأسـواق : ومـا لـه مـن دور في تحـديـد عـامـل 4.

الـندرة مـن خـلال بُـعد وقُـرب الأسـواق ومـدى انـعكاس 

ذلك على تكاليف النقل. 

فـقال: وكـذلـك يجـب أن يـكون واضـع الخـراج بـعده يـراعـي في كـل 

أرض مـا تحـتمله ، فـإ�ـا تخـتلف مـن ثـلاثـة وجـوه يـؤثـر كـل واحـد مـنها في 

زيـادة الخـراج ونـقصانـه: الأول: مـا يخـتص بـالأرض مـن جـودة يـزكـو �ـا 

زرعـها أو رداءة يـقل �ـا ريـعها. والـثاني: مـا يخـتص بـالـزرع مـن 

اخـتلاف أنـواعـه مـن الحـبوب والـثمار فـمنها مـا يـكثر ثمـنه ومـنها مـا يـقل 

ثمـنه فـيكون الخـراج بحسـبه. والـثالـث: مـا يخـتص بـالـسقي والشـرب لأن 

مـا الـتزم المـؤنـة (الـتكلفة) في سـقيه بـالـنواضـح والـدوالي لا يحـتمل مـن 

الخـراج مـا يحـتمله سـقي السـيوح والأمـطار. ومـن الـناس مـن اعتبر شـرطـا 

رابـعا وهـو قُـر�ـا مـن الـبلدان والأسـواق وبُـعدهـا لـزيـادة أثمـا�ـا 
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ونـقصا�ـا. كـما ذكـر في مـوضـع آخـر مـدى تـأثـر الإيـراد بمـقدار الـتكلفة 

  . 1وحجم المنفعة قائلا "وهذا أوفر المياه منفعة وأقلها تكلفة"

وأوضـح المـاوردي أن المـال يـتلفه السّـرف والـتبذيـر ، فـالسـرف هـو 

الجهـل بمـقاديـر الحـقوق أمـا الـتبذيـر فـهو الجهـل بمـواقـع الحـقوق ، "ولأجـل 

ذلـك لم تُـجعل المـواد مـطلوبـة بـالإلهـام بـل جُـعِل الـعقل هـاديـا إلـيها ، 

والـدِيْـن قـاضـيا عـليها، لـتتم الـسعادة وتـعم المـصلحة ، ثم إنـه جـلّت 

قـدرتـه جـعل سـد حـاجـاÅـم وتـوصـلهم إلى مـنافـعهم مـن وجهـين بمـادة 

وكسـب. فـأمـا المـادة فهـي حـادثـة عـن اقـتناء أصـول نـامـية بـذواÅـا وهـي 

شـيئان : نَـبت نـام ، وحـيوان مـتناسـل. وقـال االله تـعالى ( وأنـه هـو أغـنى 

وأقـنى)[ النجـم:48] قـال أبـو صـالح : أغنى خـلقه بـالمـال ، وأقنى: جـعل 
لهـم قـنية وهـي أصـول الأمـوال. وأمـا الكسـب : فـيكون بـالأفـعال 

المـوصـلة إلى المـادة والـتصرف المـؤدي إلى الحـاجـة وذلـك مـن وجهـين : 

أحـدهمـا تـقلب في تجـارة ، والـثاني : تـصرف في صـناعـة وهـذان همـا 

فـرعـان لـوجهـي المـادة فـصارت أسـباب المـواد المـألـوفـة وجـهات المـكاسـب 

1  الماوردي ، الأحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 149.
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المـعروفـة مـن أربـعة أوجـه : نمـاء زراعـة ونـتاج حـيوان وربـح تجـارة 

. أي أن المـادة هـي أسـاس الكسـب، وتحـقق الإيـراد  1وكسـب صـناعـة"

سـواء بـالـتجارة �ـا أو بـتحويـلها صـناعـيا وزراعـيا، وُجـعل الـدِيـن قـاضـيا 

عـلى ذلـك الكسـب، وبـذلـك جُـعلت الهـدايـة لـلمادة بـالـعقل والتجـربـة 

مـع انـتمائـهما لـلمدخـل المـعياري وهـو الـدِيـن بـغية تحـري الحـلال وتمـييزه. 

وقد بيّن الماوردي أربعة أنواع للإيرادات، وهي: 

2  الماوردي ، أدب الدنيا والدين  ، مرجع سابق ، ص 206.
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Ë

 !
1أمـا ابـن خـلدون فبين أن المـكاسـب إنمـا هـي قـيم الأعـمال فـإذا كـثرت 

قِـيَمها بـينهم فـكثرت مـكاسـبهم ضـرورة ودعـتهم أحـوال الـرفـه والغنى 

أنواع المكاسب

النماء : هو نماء الزرع

النتاج : هو نتاج الحيوان

الربح : هو ربح التجارة

الكسب : هو كسب الصناعة

3  ابن خلدون ، المقدمة ، مرجع سابق ، ص 360.
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إلى الـترف وحـاجـاتـه مـن الـتأنـق في المـساكـن والمـلابـس واسـتجادة الآنـية 

والمـاعـون واتخـاذ الخـدم والمـراكـب وهـذه كـلها أعـمال تُسـتدعـى بـقيمها 

ويُـختار المهـرة في صـناعـتها والـقيام عـليها فـتنفق أسـواق الأعـمال 

والـصنائـع ويـكثر دخـل المِـصرِ (الـبلد) وخـرجـه ويحـصل الـيسار لمنتحـلي 

ذلـك مـن قـبل أعـمالهـم ومتى زاد الـعمران زادت الأعـمال ثـانـية ثم زاد 

الـترف تـابـعا للكسـب وزادت عـوائـده وحـاجـاتـه واسـتنبطت الـصنائـع 

لـتحصيلها فـزادت قـيمها وتـضاعـف الكسـب في المـديـنة لـذلـك ثـانـية 

ونـفقت سـوق الأعـمال �ـا أكـثر مـن الأول وكـذا في الـزيـادة الـثانـية 

والـثالـثة لأن الأعـمال الـزائـدة كـلها تخـتص بـالـترف والغنى بخـلاف 

الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش. 

مدخل مفهوم الإيراد: 

ونـرى أن مـفهوم الإيـراد هـو المـدخـل الـذي أدى إلى تقسـيم الأصـول 

(الـشكل 1) لـعروض الـقنية وعـروض تجـارة لأن عـرْوض الـقنية غير 

نـامـية ، أمـا عـرْوض الـتجارة فهـي نـامـية بـالـفعل أو بـالـقوة. فـالأنـعام 

نـامـية بـالـفعل لأ�ـا تـسمن وتـلد وتـدر لـبنا ونمـاؤهـا نمـاء طـبيعي لمـا فـيه مـن 
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زيـادة الـثروة الحـيوانـية ومـا يـتبعها مـن الـلحوم والألـبان ، و عـروض 

الـتجارة أيـضاً مـال نـام بـالـفعل لأن الـشأن فـيها أن تـدّر ربحـا وتجـلب 

كسـبا وإن كـان الـنماء فـيها غير طـبيعي كـنماء الـثروة الحـيوانـية 

والـزراعـية فـهو نمـاء صـناعـي يشـبه الـطبيعي ، والـنقود أمـوال نـامـية لأ�ـا 

بـديـل السـلع وواسـطة الـتبادل ومـقياس قـيم الأشـياء فـإذا اسـتخدمـت في 

الـصناعـة والـتجارة ونحـوهـا أنـتجت دخـلا وحـققت ربحـا وهـذا هـو معنى 

الـنماء المـقصود. أمـا الـزروع والـثمار فهـي نـفسها نمـاء وإيـراد جـديـد 

(الشكل 2).  1ومثلها العسل وكذلك الكنوز والمعادن

1 القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 142-141.
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X

 !

الأصول

نامية مغلة : أصول متداولةأداة إنماء: أصول ثابتة

نماء طبيعي كالثروة 
الحيوانية والزراعية

نماء بالفعل أي بالتدخل 
(صناعي) كأموال التجارة
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كـما انـعكس مـفهوم الـنماء عـلى زكـاة الـديـون وسـاعـد في تقسـيمها إلى 

ديـون مـرجـوة الأداء وديـون مـظنونـة وديـون هـالـكة. فـقد بحـث الـفقهاء 

في كـيفية تـزكـية الـديـون، وقـد رأى جمـهور الـفقهاء مـنذ عـصر الـصحابـة 

1ومـن بـعدهـم أن الـدَيـن كـما أسـلفنا ثـلاثـة أنـواع. واخـتلاف السـياسـة 

المـالـية في ذلـك مـرده مـفهوم تحـقق الإيـراد. فـالـتزكـية عـما مـضى مـن 

الـديـون عـند الـقبض يـتناسـب مـع الاعـتراف بـالإيـراد عـند تحـصيله، أمـا 

تـزكـيتها لـلسنة المـقبوضـة فـيها فـفيه مـراعـاة لـتكلفة الـفرصـة المـضاعـة لأن 

المـديـن قـد ضـيّع فـرص الاسـتثمار لـلمبلغ مـوضـوع الـديـن، أمـا الـرأي 

الـثالـث بـضرورة اسـتئناف حـول كـامـل فـفيه مـراعـاة لـقواعـد تـشغيل المـال 

2وتحـقيقه إيـرادا يسـدد مـنه زكـاتـه. وراعـى مجـمع الـفقه الإسـلامـي حـالـة 

المـديـن. فـالـزكـاة تجـب عـلى الـدائـن عـن كـل سـنة إذا كـان المـديـن مـليئاً 

بـاذلاً ، بـينما تجـب عـلى الـدائـن بـعد دوران الحـول مـن يـوم الـقبض إذا 

كان المدين معسراً أو مماطلاً. 

2 القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 136.

2  مجلة المجمع (ع 2، ج1/61)، قرار رقم : ( 1/2) ، 1985.
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Ë

الديون
دين مرجو الأداء : بأن كان على موسر مقرّ بالدين 

دين غير مرجو أخذه (مظنون): بأن كان على معسر لا 
يرجى يساره أو على مجحد ولا بيّنة عليه. وفيه مذاهب : 

أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين

أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة

أنه لا زكاة عليه لشيء مما مضى من السنين حتى 
يستأنف صاحبه حولا

دين هالك أو ميئوس منه : لازكاة عليه (حتى ُيقبض)

الشكل 2 : علاقة الديون بالإيراد
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 !
تسجيل الإيرادات وقياسها: 

وبـالنسـبة لـتسجيل الإيـرادات الـفعلية في الـدفـاتـر فـقد طـلب الـنويـري أن 

  : 1يتم تسجيل الإيرادات على مرحلتين

ذكر الإيراد في تعليق المياومة (اليومية). 1.

شـطبه عـلى الجـريـدة المـبسوطـة عـلى أبـوابـه (حسـب 2.

أنواعه). 

1  النويري، مرجع سابق، ص 261
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وأضـاف أن مـن مـهام المـحاسـب مـهمة تحـصيل الإيـراد إذا كـانـت 

محـاسـبة صـناعـية، فـفي صـناعـة عـصر قـصب الـسكر ولحـمايـة المـنتجات 

مـن السـرقـة أو مـن الخـيانـة الـناجمـة عـن المـسؤولـية التقصيرية يجـب عـلى 

 : 1المحاسب أن

يـنظم مخـزومـة في كـل لـيلة ويـوم : والمخـزومـة هـي دفـتر محـاسـبي 1.

(شـبيه بـدفـتر الأسـتاذ) ُيـذكـر فـيه الـتاريـخ والمـحضر 

والمسـتخرج والمجـرى والمـبتاع (المشـترى) والمـباع والمـصروف 

وزيـادات الأجـر وزيـادات الـضمانـات والـعطل وتـقريـر الأجـائـر 

وتـرتـيب أربـاب الاسـتحقاقـات ، وتتريل مـن يسـتخدمـه 

وصرـف منـ يصـرفهـ منـ أرباـب الخدم وغيرـ ذلكـ بحيث لا 

ُيخـل بشـيء ممـا وقـع لـه في مـباشـرتـه قـلّ أو جـلّ (مـبدأ الأهمـية 

النسـبية) وهـذا الـتعليق هـو أصـل المـباشـرة (أي أن الـيومـية هـي 

أصـل المـحاسـبة ويـلاحـظ مـدى الافـصاح المـطلوب ذكـره) فـمن 

ضـبط الـيوم انـضبط مـا بـعده (مـبدأ قـاعـدة الـتوازن) وكـل 

2  النويري ، مرجع سابق ، ص 272
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المـباشـريـن في وضـعه سـواء يـضع الـشاهـد فـيه (المـراجـع) مـا 

يـضعه الـعامـل (المـحاسـب) فـإذا كـان في آخـر الـنهار قـوبـل عـلى 

مجـموعـه بين المـباشـريـن (المـقابـلة والمـطابـقة) ، ويـساق مـا يحـتاج 

إلى سـياقـته مـن العين والـغلة والأصـناف. وُتـعمل عـلى عـدة 

نـسخ بحسـب المسـترفعين وإن شـاحَّـه (نـاقـشه) المسـترفـع لـزمـه 

أن يـوردهـا فـيما أورده في مـياومـته مـن سـائـر المتجـددات 

والأحـوال فيصير �ـا المسـترفـع الـغائـب كـالمـباشـر الحـاضـر ، 

ويعتبر خـط المـحاسـب دلـيل عـليه، وفي هـذا تـطبيق دقـيق 

لمحاسبة المسؤولية. 

تـنظيم عـمل شـامـل لجـميعه (شـبيه بمـيزان مـراجـعة أو بـأسـتاذ 2.

عام). 

أمـا في محـاسـبة الإيجـار فـفريـق ذكـر الإيجـارات الشهـريـة في مـال الهـلالي 

(الشهـريـة) بـينما أوردهـا فـريـق آخـر في أبـواب الخـراجـي (الـسنويـة)، 

1ورأى الـنويـري ضـرورة فـصل الإيـرادات الشهـريـة عـن الـسنويـة ضـمن 

1  النويري، مرجع سابق، ص 233.
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الـقوائـم  المـالـية ، وأورد مـسألـة محـاسـبية تحـوي إشـكالا ، بـأن بسـتانـا 

أجـرتـه سـنويـة يحـوي مـسكنا إيجـاره شهـري ، فـكيف السـبيل لمـعالجـته ؟ 

أوضـح الـنويـري ضـرورة فـصل الإيـراديـن عـن بـعضهما وإذا تـعذر إفـراد 

المـسكن بـعقد مـنفرد فـالمـسكن هـنا فـرع البسـتان والـفرع يـتبع الأصـل، 

وبـذلـك فـقد طـبق الأهمـية النسـبية لحـل هـذا الإشـكال. وقـال أيـضا "وقـد 

اصـطلح بـعض مـباشـري (محـاسـبي) الجـهات عـلى إيـراد أحـكار الـبيوت 

والحـوانـيت وريـع الـبساتين التي تسـتخرج أجـورهـا مـشاهـرة (شهـريـا) 

ومـصايـد الـسمك ومـعاصـر السـيرج (دهـن الـسمسم) والـزيـت في مـال 

الهـلالي ومـنهم مـن يـوردهـا في أبـواب الخـراجـي وهـو الألـيق وإنمـا نـبهنا 

عليه لبيان الاختلاف فيه".  

أمـا بـالنسـبة لـقياس الإيـراد ورقـابـته فـقد اسـتخدم الـنويـري في تحـديـده 

لـلإيـرادات المـتوقـعة طـريـقة تحـليلية بـتقديـر إيـراد ثـلاث سـنوات مـقبلة 

(جـيدة) ومـتوسـطة ومجـدبـة (رديـئة) وذلـك لـتقديـر الإيـراد المسـتحق أو 

 . 1الواجب تحصيله

2  النويري، مرجع سابق، ص 295
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1أمـا الـوزيـر عـلي بـن عيسـى (ت 307 هـ = 920م) فـقد اسـتخدم 

نـظام العبرة لـتقديـر الإيـرادات ، وهـو عـبارة عـن أخـذ مـتوسـط 

الإيـرادات المـالـية لسنتين إحـداهمـا مـرتـفعة الإيـراد والـثانـية مـنخفضة 

الإيراد فيجمعهما ويأخذ نصفهما. 

وكـنتيجة ، فـإذا كـان الاكـتساب هـو إيجـاد الإيـراد أو الاقـتراب مـن 

ذلـك ، أو هـو الـقيام بجـميع الاجـراءات التي تجـعل مـن الإيـراد حـقاً 

لـلوحـدة الاقـتصاديـة. فـإن الآيـة الـكريمـة ( وآتــــوا حــــقه يــــوم 
حــصاده)[الأنـعام:141] تـدلّ عـلى قـاعـدة هـامـة وهـي الاعـتراف 
بـالإيـراد عـند الإنـتاج ولـيس عـند الـبيع ، وهـذا مـا ينسجـم مـع 

الاتجـاهـات الاقـتصاديـة الحـديـثة. خـاصـة في الـزروع ، فـهو لـيس لـه 

حَـوَلان حـول ، ويـقاس عـلى ذلـك كـل مـا هـو مـنتج بـعمليات صـناعـية 

، حتى أن مـا يسـتخرج مـن المـعادن يعتبر نمـاء في نـفسه. "فـالـغايـة مـن 

اعـتبار الـنصاب هـو بـلوغ المـال مـبلغا يحـتمل المـواسـاة ، أمـا اعـتبار الحـول 

3  الزهراني، مرجع سابق، ص 102.
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. أمـا بـالنسـبة لـلسعر ، فـإن نـظريـة سـعر  1فـليمكِّن تـنمية المـال وتثميره"

المـثل عـند ابـن تـيمية في "ربـط الـسعر بـعوامـل الـعرض والـطلب بحـيث إذا 

، هـي  2ارتـفع الـسعر لـقلة الـرزق أو كـثرة الخـلق فـهو ارتـفاع عـادل"

بـرأيـنا سـعر الـتقويم الـعادل. ويـصلح سـعر المـثل لـتقويم بـضاعـة آخـر المـدة 

كـالمـواد الأولـية بمـثيلتها ، ونـصف المـصنعة بمـثيلتها ، والجـاهـزة أيـضا 

بمـثيلتها ، كـل حسـب وقـته وواقـعه. أمـا عـن مصير الأربـاح الـناجمـة عـن 

إعـادة الـتقويم فـالأفـضل اعـتبارهـا كـما أشـار ابـن عـابـديـن أربـاحـا رأسمـالـية 

لا إيـراديـة، وهـذه لا داع لـتوزيـعها بـل تـضاف لـرأس المـال أو ُيـعمل �ـا 

احـتياطـيا رأسمـالـيا لـلمحافـظة عـلى الأصـول الإنـتاجـية كـما أوصـى 

رسـول االله e. أمـا إذا إرتـأى الشـركـاء أو الإدارة تـوزيـعها فـإن الـطرف 

الآخـر بـالخـيار أن يـأخـذ حـصته (الشـريـك) نـقدا بـالـقيمة الحـالـية لهـا 

حسـب سـعر المـثل أو أن يـأخـذهـا كـما هـي عـينا (سـلعة) يـتصرف �ـا 

حسـب رأيـه. لـذلـك فـإن مـسألـة تـوزيـع هـذا الإيـراد المـتحقق تـبقى 

مـرتـبطة بـالسـياسـة المـالـية المـتبعة سـواء بـالانـتظار لحين الـبيع أم لا. لـكن 

1  القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص 447.
2  القحف ، د. منذر ، الإقتصاد الإسلامي ، دار القلم بالكويت، 1979، ص 106 
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وبـالنسـبة لمـحاسـبة الـزكـاة لا غنى عـن إخـراج الـزكـاة مـقومـة بـسعر المـثل 

نقدا بالقيمة الحالية أو عينا يتصرف أيضا �ا مستحق الزكاة برأيه. 

انتهى والحمد الله رب العالمين 
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